المطلب الأول: الرقابة غير القضائية
الفرع الأول : الرقابة السياسية .
 وهي الرقابة التي تمارسها وسائل الإعلام والصحف والنقابات المهنية والأحزاب السياسية على أعمال الإدارة،  كما تظهر الرقابة السياسية وفي جانب مهم  جدافي الرقابة البرلمانية لاسيما في الدول ذات النظام البرلماني،ورقابة المفوض البرلماني ( الامبودسمان ). 
أولاً. الرقابة البرلمانية :يقصد بالرقابة البرلمانية الرقابة التي يقوم بها البرلمان، 
أ _ صور الرقابة البرلمانية : تأخذ هذه الرقابة على وفق ما جاء بدستور جمهورية العراق لعام 2005المستويات التالية:
1.توجيه السؤال : لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة .
2. المناقشة : يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو أحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.
 3 .الاستجواب : لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، على أن لاتجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه . 
4.سحب الثقة : لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة , ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة , ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضواً  إثر مناقشة استجواب موجه إليه , ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه .
ولمجلس النواب وبناء على طلب خمس ( 1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب, ويقر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.

ب_ تقدير الرقابة البرلمانية. 
	تلعب الرقابة السياسية ولا سيما البرلمانية دوراً مهماً في الرقابة على أعمال الإدارة كونها تمثل وسيلة ضغط لحمل الإدارة على حسن الأداء الوظيفي،  من خلال تسليط الضوء على ملامح سوء هذا الأداء ، والتجاوز على حقوق وحريات الإفراد . ولكن على الرغم من ذلك فان هذه الرقابة تنتقد من أوجه متعددة تتمثل بما يلي : 
1. توصف الرقابة السياسية بأنها رقابة أشخاص, فالرقابة البرلمانية كما لاحظنا تنصب على مساءلة الوزير أو الوزارة في المسؤولية الجماعية ولا تتعرض لإعمالهم، وبعبارة أخرى إن هذه الرقابة قد تؤدي إلى إقالة الوزير أو الوزارة في المسؤولية الجماعية لكنها لا توصلنا إلى إلغاء التصرف غير المشروع وهو ما يمثل الغاية من مبدأ المشروعية  .
1. تتأثر الرقابة السياسية بالاعتبارات الحزبية 
إن دور الرقابة البرلمانية كما ذكرنا يكون أكثر وضوحاً في النظم البرلمانية لكن على الرغم من ذلك فان هذه الرقابة تتأثر بالاعتبارات الحزبية , فالحكومة تشكل من قبل الحزب ذي الأغلبية البرلمانية ، وغالباً مالا يرغب الحزب الفائز بالانتخابات بإثارة مساوئ الحكومة المنبثقة منه. 
3  -   الرقابة السياسية رقابة ذات نطاق ضيق 
فالرقابة السياسية لاتشمل تفاصيل العمل الإداري اليومي وما يرافقها من قرارات إدارية ، فمن غير المعقول أن يستدع الوزير أو الوزارة للمساءلة عن هذه التفاصيل الدقيقة، لذا فهي تقتصر على التصرفات الأكثر شدة وإثارة للرأي العام 
ثانيا- رقابة المفوض البرلماني ( الامبودسمان )   
أخذت بعض الدول بنظام خاص للرقابة إلى جانب أنواع الرقابة الأخرى، ويتمثل هذا النظام برقابة الامبودسمان أو المفوض البرلماني، ولغرض إعطاء صورة واضحة عن هذا النوع من الرقابة سنقسم دراسته على فقرتين :
1-    التعريف بالمفوض البرلماني ( الامبودسمان ). 
وهو عبارة عن نظام منبثق من البرلمان يختص بالرقابة على أعمال الموظفين المدنيين والعسكريين والقضاة وأعضاء الادعاء العام . 
وظهر هذا النظام لأول مرة في السويد عام  1809، وتأثرت به عدد من الدول ومنها ألمانيا الاتحادية وانكلترا ونيوزلندا والدول الاسكندنافية والسودان ،ويتميز هذا النظام بأنه يجمع بين كل من الرقابة السياسية والإدارية والقضائية ، كما يتميز بالاستقلال في العمل فهو لا يتلقى في مباشرة سلطاته أية أوامر أو تعليمات من هيئات الدولة القضائية، على الرغم من إن ارتباطه بالبرلمان قد يؤثر على عمله ويفقده صفة الحيادية  ، ويجري اختيار الامبودسمان وفقا للمادة( 97 )من الدستور السويدي عن طريق  البرلمان لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد، وغالباً ما يتم اختيارهم من بين كبار رجال القانون الذين يتمتعون بالخبرة والنزاهة وكذلك الاستقلالية ، ويجوز إنهاء عمل المفوض البرلماني قبل انتهاءها إذا ما فقد ثقة البرلمان .
2- سلطات المفوض البرلماني ( الامبودسمان ) :
يختص المفوض البرلماني  بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والقضائية، ويخرج من نطاق رقابته الملك والوزراء وأعضاء البرلمان والمواطن العادي ،واقتصاراً  على نطاق سلطات المفوض البرلماني سنقسم دراسة هذا الموضوع إلى عنوانين :
أ- رقابة المفوض البرلماني على إعمال السلطة التنفيذية:
[bookmark: _GoBack] يختص المفوض البرلماني بالرقابة على إعمال موظفي الإدارة المركزية والمحلية وذلك عن طريق المعلومات التي يحصل عليها من الرقابة التلقائية التي يمارسها ، أو بناء على ما ينشر في الصحف أو استنادا إلى ما يصل إليه من الشكاوى ،ويحق للمفوض بناءً على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف المخطئ والتي تتمثل بإنذاره أو إيقاع الغرامة عليه، وقد تنتهي في حالة الإخلال الجسيم إلى الفصل  كما يحق للمفوض البرلماني إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، إذ لا يملك بذاته سلطة إلغاء أو تعديل القرارات الإدارية .
 ب- رقابة المفوض البرلماني على الهيئة القضائية :
يخضع جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام لرقابة الامبودسمان، لكن مما ينبغي التأكيد عليه إن  رقابة المفوض البرلماني  ليس لها تأثير على الأحكام القضائية والحجية التي تتمتع بها ،وان كان له أن يطلب إصدار عفو ملكي، كما يحق له أن يطلب إعادة النظر في الأحكام وفقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائية السويدي , ويمارس الامبودسمان هذه الصلاحيات عن طريق التفتيش .




